
؟ ي ق ي على من سعرها الحق ك بسعر أ ن لاغ الب 533864 - ما حكم التواطؤ مع صاحب السلعة لإب

ال السؤ

ك ن ا أعيدها للب ن راء، وأ مة الش ي قط ٩٠٪؜ من ق ع ف ك سوف يدف ن ، والب ك إسلامي ن ع سوف يكون عن طريق ب ل، والدف ز راء من أود ش

ك تساوي ١٠٠٪؜، ن عها الب ي سوف يدف تكون ال٩٠٪؜ الذ ، ف من لي اق مع المث ف الات ل ب ز يد من سعر المن ز وز أن أ هل يج ، ف ق ف ل المت قسيط مث الت ب

ه؟ ذ وز أن أخ هل يج لغ ف اد المب ا ز ذ ، وإ ك ن الأقساط للب لغ كاملاً ب ع المب تحمل دف ني سوف أ مع العلم إ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ل. ز ي تملك المن ن ف ريكي ان ش ، وتكون اقي ع الب ك تدف ن ي أ ا يعن هذ ه، ف من ع 90% من ث ل، أو يدف ز تري 90% من المن ك يش ن كون الب

. اقصة ن ركة المت ه، وتسمى الش ي ا لا حرج ف هذ ل، ف ز راء المن ل ش ب لك ق ذ قسيط، وتم الوعد ب الت ه ب يعك حصت ب ك سي ن ا كان الب ذ وإ

ريه على حصص، ت قسيط، أو أن يش الت عة واحدة ب تري نصيب عمرو دف يدا سيش أن ز ل، مع الوعد ب ز يد وعمرو المن تري ز ابطها أن يش وض

لا من حصته. ة 10% مث كل سن

يعه حصة ، يب ة عد سن م ب يد، ث ه لز اع 10% من حصت قسيط، أو ب الت يد ب اع عمرو حصته كلها لز ا الوعد، وب ا هذ ذ ف ل، ن ز راء المن ا تم ش ذ إ ف

ا. رى، وهكذ أخ

: ركة ه الش ي هذ ترط ف ويش

ي عقد يع ف تراط الب وز اش ل، كما لا يج ب ق يع المست وز الب يع، ولا يج ي حكم الب ه يكون ف ؛ لأن ن ي ما لأحد الطرف لا يكون الوعد ملز 1 – أ

. ركة الش

اب الإيج عارين ب ش ادل إ ب ت ، ولو ب د تملك كل حصة يع عن د الب رام عق ب ب إ يج ، ف ريكه حصة كل مدة يع ش ب ين سي ا كان أحد الطرف ذ 2 – وإ

ول. ب والق

سارة ه لو وقعت خ ن ي أ ا يعن هما. وهذ ن ي ركة ب د الش د عق ل عن ز مة المن ي ق يع، وليس ب ي وقت الب يع كل حصة بسعر السوق ف وأن يتم ب

مان ا ض روع؛ لأن هذ تداء المش د اب ها عن مت ي ق راء الحصص ب ش وز التعهد ب قدر حصصهما، ولا يج ان ب ، تحملها الطرف ان ي ن ض سعر الب ف خ وان

وع. ، وهو ممن ريك لحصص الش

ال رقم: )150113(. واب السؤ ي ج ر نصه ف ظ ، وين ه الإسلامي ق مع الف ركة قرار من مج ه الش أن هذ ش وقد صدر ب
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لك بوعد ذ ريك ب ما يتعهد الش ن راء، وإ يع والش ها الب ي ترط ف ير مش ركة غ د أن تكون الش ” ص 206: ” ولاب ة رعي ر الش ي “المعايي اء ف وج

تهى. ر ” ان ي الآخ دين ف ترط أحد العق وز أن يش ، ولا يج ركة صل عن الش ف د من عق راء ب يع والش ع الب لك يق ، وكذ ركة صل عن الش ف من

ا: ي ان ث

ع %90 ه دف ن ن أ من كاملا، وهو يظ ك الث ن ع الب ، حتى يدف ة ق ي ر الحق ي داء سعر على غ ب ن على إ مّ ل أو مع المث ز وز التواطؤ مع رب المن لا يج

كما. ن ي ركة ب اء الش لغ ، وإ ش ب والغ لك من الكذ ي ذ ه؛ لما ف من قط من ث ف

. ش ب وغ ا كذ هذ من 100 وهو90 ف ن الث ك إ ن من يقول للب ع أو المث ائ كون الب ف

ا كله هذ ، ف ة سب ه الن هذ ل ب ز ي المن ركاء ف كما ش ن ، وأ اقي عت الب نت دف ، وأ من ع 90% من الث ه دف ن ركة وأ ك يكتب معك عقد ش ن وكون الب

ل كله له. ز ما يكون المن ن كما، وإ ن ي ركة ب ، ولا ش ة ق ي لاف الحق سيكون على خ

ل، وهو سحت لا ز ك تملك 10% من المن ن د أ سخ العق لى ف ، وأدى الأمر إ ي السداد، أو ماطلت رت ف ه لو تعث ن ب أ ا الكذ رتب على هذ ويت

ة له. ق ي حق

داع، محرمات معلومة التحريم. ش والخ ب والغ والكذ

ورِ ، جُ  فُ لَى الْ إِ ي  دِ هْ بَ يَ  ذِ نَّ الْكَ  إِ  فَ بَ ،   ذِ الْكَ مْ وَ اكُ يَّ إِ  : »وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ قَ ه قَ ي الله عن ن مسعود رض دِ اللَّهِ ب بْ نْ عَ عَ

اري )5743(، ومسلم خ ابًا « رواه الب ذَّ  دَ اللَّهِ كَ نْ بَ عِ  تَ كْ ى يُ تَّ بَ حَ  ذِ ى الْكَ رَّ حَ تَ يَ بُ وَ  ذِ كْ لُ يَ جُ  الُ الرَّ زَ ا يَ مَ ارِ ، وَ نَّ لَى ال إِ ي  دِ هْ ورَ يَ جُ  فُ نَّ الْ  إِ  وَ

.)2607(

.» ي نِّ سَ مِ لَيْ فَ شَّ  نْ غَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: »مَ سُ نَّ رَ ةَ أَ رَ يْ رَ أَبِى هُ نْ  وروى مسلم )102( عَ

امع”، ورواه ي “صحيح الج ي ف ان ، وصححه الألب عب الإيمان ي ش هقي ف ي ار« رواه الب ي الن ديعة ف وقال صلى الله عليه وسلم: »المكر والخ

هو رد«. ا ف مرن ه أ ار، ومن عمل عملا ليس علي ى الن ديعة ف : »الخ ظ لف ا ب ي صحيحه معلق اري ف خ الب

ال )301537( واب السؤ ر ج ظ وين

والحاصل:

. لك وز لك أن تدعوه لذ ، ولا يج قي ي ر السعر الحق ي غ ر ب ب ب ويخ ن أن يكذ مّ ع أو للمث ائ وز للب ه لا يج ن أ

والله أعلم.
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